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  ملخص: 

المتعله  بقهوان ا المال هة  15-18التحول الذي جاء به  القهانوا العيهوي ر ه   بحثل لدراسةا ههدف هذت 

ههذا الهن   في الجزائر، باعتباره محطة مفصل ة في مسار إصلاح المال ة العامة. كما يركز على ب اا ك ف أدخل

اث امج، ومؤشهراربة جديدة في إعداد وتنف هذ الم زان هة، مها خهلال اعتمهاد أدواث  دييهة كم زان هة البهرالقانوني مق

ئل نطه  الوسهاما النجاعة، والإطار المتوسط المدى، إضافة إلى مبدأ الشفاف ة المال هة، وللهف فهي إطهار الانتقهال مه

الفعال هة  خطهوة أساسه ة نحهو ترسه خ مبهاد رث نتائج الدراسة أا هذا الإصلاح يشهلل أظه دالنتائج. و إلى منط  

 هل برزهها  تههوالشفاف ة في تس  ر الموارد العموم ة، غ ر أا نجا   يبقى مرهونا بتوف ر جملة ما الشروط، ما أ

 لتعهاوا به االعنصر البشري، اسهتلمال الإطهار القهانوني والتني مهي، تطهوير أنيمهة المعلومهاث المال هة، وتعزيهز ا

  .مؤسسات  امختلف الفاعل ا ال

عيههوي  نواالعامههة،  هاالماليةة  تسه  ر ،النتههائجم زان هة  م زان ههاتي، م زان هة البهرامج، إصالاح :مفتاحياةكلماا  

18/15. 

  JEL :H61, H68تصنيف 

Abstract:  

 This research aims to examine the transformation introduced by Organic Law 

No. 18-15 related to finance laws in Algeria, as a pivotal milestone in the path of 

public finance reform. It focuses on highlighting how this legal text brought a new 

approach to budget preparation and execution, through the adoption of modern tools 

such as program budgeting, performance indicators, and the medium-term 

expenditure framework, in addition to the principle of fiscal transparency, all within 

the broader transition from an input-based to a results-based management model. The 

study’s findings show that this reform represents a key step toward strengthening the 

principles of effectiveness and transparency in the management of public resources. 

However, its success remains conditional upon a set of factors, most notably: the 

qualification of human resources, completion of the legal and regulatory framework, 

development of financial information systems, and enhanced cooperation among 

institutional actors.  

Keywords: Budgetary reform, program budgeting, results-based budgeting, public financial 

management, Organic Law 18-15. 
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 مقدمة:.  1

لقد عرف النصف الياني ما القرا الماضي تحولاث واسعة مست أسس المال ة العامة، بفعل تغ ر دور  

دى ألوجي، ما لتلنواالدولة وتطور الاتجاهاث الا تصادية والس اس ة، إضافة إلى تهث ر العوامل الدول ة والتقدم 

ل لعال ، خلااعبر  نيمة المال ة في دول عديدة. وفي هذا الس اق، اتجهت اللي ر ما البلدااإلى إعادة تشل ل الأ

تحديث  ست فيالعقود الماض ة، إلى إدخال إصلا اث مؤسسات ة ومنهج ة عم قة في مجال التس  ر المالي، انعل

 .هاالم زان ة العامة وآل اث إدارت

التي كانت  أا المقاربة التقل ديةكون الجزائر بهذه التحولاث،  وفي إطار هذه الدينام ل ة العالم ة، تهثرث 

 ة، لاس ماطويل القائمة على منط  ب رو راطي و انوني صارم، استمرث لفترةو لتس  ر مال تها العامة تستخدمها

ل حوالتفي  لشروعامع لذا فإنه مع استمرار الدور الواسع للدولة في مختلف الم اديا الا تصادية والاجتماع ة. و

ة رزث الحاجبعام، ا تصاد السوق وما رافق  ما مساعٍ لتعزيز كفاءة القطاع العمومي وتحس ا إدارة المال ال نحو

نف ذ إصلا اث تفي  2001إلى إدماج مباد  الإصلاح الم زان اتي. وبناء على للف، شرعت الجزائر اعتبارًا ما 

ة في اث الحدييلتوجها زان اتي القائ ، وأخرى خارج ة فرضتها مال ة استجابة لمتطلباث داخل ة مرتبطة بالنيام الم

 .تس  ر المال ة العامة على المستوى الدولي

 إشكالية الدراسة: 

 84/17التشريع القانوني القدي   اختلال التوج  نحو تحديث الم زان ة هو ضرورة  تم ة بالنير إلى إا 

ل دخل  15-18يد العامة. وعل   جاء القانوا العيوي الجد ةالذي ل  يعد يتماشى والتطوراث الحاصلة في المال 

النفقة  وفعال ة ءةعصرية ما خلال كإدراج ثقافة الأداء والتي ما شهنها أا تساعد على   اس كفا تس  ري  أسال ب

  العامة.

 مما سبق، يمكن طرح الإشكالية التالية: انطلا ا

ل ة العامة في في إعادة تني   وتحديث تس  ر الما 15 -18 التغ  راث التي أ رها القانوا العيوي ساهمتكيف 

 الجزائر؟

 التساؤلا  الفرعية:

 :انطلا ا ما إشلال ة الدراسة يملا طرح التساؤلاث التال ة

ني  لتسه  ر المتعله  بقهوان ا المال هة فهي تحهديث الإطهار القهانوني المه 15-18إلى أي مدى ساه  القانوا العيهوي  -

 لجزائر؟المال ة العامة في ا

 في إدراج أدواث  ديية لتس  ر المال ة العامة في الجزائر؟ 15-18ما مدى نجاح القانوا  -

 أهمية الدراسة: 

رق ما موضهوع  المتميهل فهي ضهرورة تطب ه  الإصهلاح الم زان هاتي مها أجهل تحسه ا طه اأهم ت  تستمد الدراسة

وأهه   15-18أدث إلى إصهدار القهانوا العيهوي الإدارة المال ة، كما أن  يسلط اليوء على مختلف النقائ  التي 

 المحاور الجديدة التي جاء بها.

   أهداف الدراسة

مهة بهالجزائر، فهي تسه  ر المال هة العا 15-18أهدف هذه الدراسة إلى إبراز التحول الذي جاء ب  القانوا العيوي  

دواث  ح أهه  الأائل. كمها تسهعى إلهى توضهما خلال تبني مقاربة الم زان ة المبن ة على النتائج بدلًا ما منط  الوس

 والآل اث المعتمدة في هذا الإصلاح.

 ؟نحتاج قانونا عضويا جديدا . لماذا2

المعدل والمتم  والمتعل  بقوان ا المال ة، الإطار المني  للم داا المالي  18/17يعتبر القانوا                 

ا ف ها الفلر الاشتراكي هو السائد، وما أجل   تلريس تقن ا ، في فترة كا1984والم زان اتي.   ث ت  سن  سنة 

للعديدما  17-84جم ع إجراءاث الم زان ة في القانوا الجزائري في  انوا وا د. و د شهد القانوا القانوا 

بهدف مواكبة مختلف  التعديلاث، كانت على شلل أ لام تعديل ة بس طة، وأ  انا مستقلة تحملها  وان ا المال ة
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. غ ر أا هذا القانوا العيوي، أظهر عبر الزما أن  يعاني (56، صفحة 2021-2022)بوعلاز، ستجداث الم

 ما عدد ما النقائ  التي تستوجب عمل ة إصلاح. 

 :84-17 ية للقانونالقانونشرح الطبيعة  . 1.2

والمهتمل ، الأسهاس المعهدلل  المتعله  بقهوان ا المال هة 1984جويل هة  07المؤرخ في  17 - 84يميل القانوا   

 59لفرنسهي االتشريعي لسلطة رخصة الم زان ة   ث يجد هذا القانوا مصدره وأساس  القانوني والتقني في الأمر 

لههف ويخت، كهوا أا المشههرع اعتمههد علههى نفههس المبههاد  و واعههد الم زان هة المنصههولأ عل ههها فههي هههذا الأمههر. 02-

 ،   ث ينقسموا إلى اتجاه ا 17-84وا الفقهاء الجزائريوا  ول الطب عة القانون ة للقان

 :قانون عادي 17-84القانون  . الاتجاه الأول:1.1.2

ههو  هانوا عهادي، يملهف نفهس القهوة القانون هة التهي تتمتهع بهها  17-84يعتقد أنصار هذا الاتجاه أا القانوا  

ا أا ى الهرغ  مهعله ا الأخهرى. ف وان ا المال ة السنوية، كما أنه  لا يسهتط ع أا يشهلل إطهارا ملزمها بالنسهبة للقهوان

ان ا ،  ههد أوجهب علهى البرلمهاا التشههريع فهي مجهال  هوان ا المال ههة عها طريه  القههو141فهي مادته   1996دسهتور 

واب العيههوية التههي تخيههع عنههد إعههدادها لإجههراءاث متم ههزة عهها طريهه  التصههويت عل ههها بالأغلب ههة المطلقههة للنهه

ى ههذا ام ة والمسبقة للمجلس الدستوري؛ فهإا ههذا له  ييهف علهولأعياء مجلس الأمة، وخيوعها للر ابة الإلز

للسهنة،   ا المال هةالقانوا مركزا متم زا وسام ا بالمقارنة مهع القهوان ا العاديهة بهل خله  علا هة تدرج هة ب نهها ) هوان

لهى ونها إكهوا أا  ههذه الأخ هرة تخيهع ف مها يخه  تحديهد ميهم  انوا المال ة التلم لي،  انوا ضبط الم زان هة(،

 .(31، صفحة 2003)شاوش،  17 -84الأ لام الواردة في القانوا 

 :هو قانون عضوي 17 - 84القانون  الاتجاه الثاني: 2.1.2

د سههو  انوا عيوي اكتسب صفة العيوية بههثر رجعهي بههدف  17 - 84أنصار هذا الاتجاه أا القانوا  ؤمني

سهبتمبر  26خ المؤرخ بتهاري 58 - 75لصادر بموجب الأمر الفراغ القانوني، وهذا بمناسبة دخول القانوا المدني ا

ويل هة ج 05مها تهاريخ  على ما يلهي  ييسهري مفعهول ههذا الأمهر ابتهداء 103نصت مادت   التنف ذ   ث  ز  1975

لعمهل ههو تهاريخ تو هف ا 1975جويل هة  05ي أي يسري القانوا المدني بهثر رجعي، وهذا بسبب أا تهاريخ 1975

دت  الرابعهة. في ما 1973جويل ة  05الصادر في  29 - 73ارية الفرنس ة التي ن  عل ها الأمر بالقوان ا الاستعم

يعتقهد و .أن  وفي كل اليروف، فإا أكير النصولأ المستحدثة بصفة متههخرة تسهتف د مها السهرياا بههثر رجعهي إذ

 هة النصهولأ القانونيهدخل ضهما  ائمهة  1984جويل هة  07المهؤرخ فهي  17-84أصهحاب ههذا الاتجهاه أا القهانوا 

ا  هوان ا يهفي صهفة العيهوية علهى  هانوما الدستور والتهي ت 123التي تستف د ما الأثر الرجعي، لأ لام المادة 

لقهانوا ا، مع التشديد على أن  لا يوجد ن  مادة في الدستور تيفي صفة العيهوية علهى (2003)شاوش،  المال ة

  .(67، صفحة 2019-2018) بوش،  17 – 84

يحمل خصوص ة تترجمها خصوص ة المواض ع التي  17-84لى ما سب ، يملا القول إا القانوا بناء ع 

جراءاث ى الإتناولها بالتني  ، تر ى ب  لأا يلوا  انونا عيويا تني م ا ما   ث المحتوى، للن  يحتاج إل

لسنة  ة لع المالالشلل ة التي ترفع  ما تشريع عادي لتشريع عيوي كوا أن  يخيع لتعديلاث ما خلال تشري

 ر أا غ. (68، صفحة 2003)شاوش،  )وهو تشريع عادي(، الأمر الذي لا يملا  دوث  مع القوان ا العيوية

لت دوا تي  اهذا القانوا  د أثبت عدم  درت  على مواكبة التحولاث التي شهدها تس  ر المال ة العامة وال

القانوا  راجعةار المني  لقوان ا المال ة العامة ومالاستخدام الأميل للموارد العموم ة، وجعل إصلاح الإط

 ضرورة ملحة. 84/17

 

 :اختلالا  متعلقة بتقنيا  إعداد الميزانية. 2.2

عامة. وفي  زان ة الد المتش ر تقن اث إعداد الم زان ة إلى مجموعة المباد  والقواعد والأسال ب التي تعُتمد في إعدا

 :اتي في الجزائر ما جملة ما النقائ ، ما أبرزها ما يليهذا الس اق، يعاني النيام الم زان 

   . سنوية الميزانية:1.2.2
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يعتبر مبدأ السنوية مبدأ جامدا وغ هر مواكهب للمال هة الحدييهة، فهالنيرة السهنوية يالغ هر متعهددة السهنواثي  

لههف للإ اطههة بمختتشههلل نقصهها يعان هه  نيههام الم زان ههة الحههالي كههوا أا  صههره فههي مههدة سههنة لا أكيههر غ ههر كههاف 

 النفقهاث. كمها أاوالمتوسط أو البع د في تحديد التقدير الد    للإيهراداث  العوامل التي  د تؤثر على مستوى الأمد

المهدى  يلهةضبط الإطار الزمنهي بمهدة سهنة وا هدة، يبعهد الم زان هة عها الترك هز علهى الأههداف الاسهترات ج ة الطو

  (2011- 2010)مفتاح،  ل الانفاق أو الإيراد إلا بشلل مبسطوعا تحل ل المؤشراث المستقبل ة في مجا

حجهة ر المبهرر بإا التطب   الصارم لهذا المبدأ نتج عن  اختلالاث خط رة  هد تشهجعت التبهذير والإنفهاق غ ه        

ل ب   تهج استهلاك الاعتماداث المفتو ة في نهاية السنة ولو كانت غ ر ضرورية ولهذا  ام المشرع بترخ   تط

 .84/17الاعتماداث بموجب القانوا 

 معايير تقدير النفقا  والإيرادا : 2.2.2

التاريخ ة، أي على  بناء على المعلوماث اعداد تقديراث النفقاث والإيراداث العامة في الم زان ة يت   

التقدير كما أا  معاي ر موضوع ة تدخل في أساس الاعتماداث المتوفرة للسنواث السابقة، ولا توجد أي عوامل أو

ة أو تا ة له ئ  المتهت  بالمدخلاث فقط ميل عدد العامل ا والموارد والمراف تقدير هذه تجعل الم زان ةطريقة ال

ي يسمح تني موزارة، دوا الإشارة إلى العلا ة ب ا الإنفاق والنتائج، يياف إلى للف، غ اب إطار  انوني و

 لا ة سنوية محاسب المتوسط  د جعل ما الم زان ة العامة مجرد وث قةبتخط ط الس اسة المال ة للدولة على المدى 

 .(2021-2022)بوعلاز،  تحتوي أي تخط ط أو تنبؤاث مستقبل ة

 . مدونة الميزانية العامة:3.2.2

إا اعتماد النيام الم زان اتي القائ  في تبويب الم زان ة بالنسبة لنفقاث التس  ر على  سب الوزاراث،        

ب ذا التبويأا ه ان ة نفقاث التجه ز في شلل  طاعاث يتسع  طاعاثي،  د يحدث تداخل ب ا الم زان ت ا، كماوم ز

أا هنالف  . كما(46، صفحة 2019) دادي و با زيدي،  لتغ راث الحاصلة في طرق الإدارة المال ةلا يواكب ا

لتس  ر  جديدة يستج ب للا ت اجاث النقائ  واضحة تتعل  بمدونة الم زان ة وبه لل النفقاث العامة الذي لا

بدو غ ر لتي تالا تصاد ويؤثر بدرجة كب رة على أداء النفقة العامة لدورها  سواء ما   ث طريقة التقدي  ا

تواف   و عدمأمتجانسة في تصن فها بح ث يش ر الباب الوا د إلى مجموعة ما النفقاث لاث الطب عة الوا دة، 

اث ي   ا نفقراث فونة نفقاث التجه ز، كوا أا تبويب نفقاث التس  ر يت  بحسب الوزامدونة نفقاث التس  ر مع مد

 ا التصن ف تب التجه ز تت  بحسب القطاع الا تصادي على مستوى القس .  يياف إلى للف أا الوثائ  المقدمة لا

ة لطب عتناول ابحسب طب عة النفقة في م زان ة التجه ز وهو ما يجعل ما الصعب على المحاسبة الوطن ة 

ا مدونة جعله الا تصادية للنفقاث على مستوى م زان ة التجه ز بالنير لنق  المعط اث على هذا المستوى مما

 .(360، صفحة 2019-2020)أكحل،   ل لة التل ف لني  المعلوماث

 . تأثير العوامل الدولية على تسيير المالية العامة في الجزائر3.2

لوضع المعاي ر للممارساث الج دة في المسائل المال ة العامة ت  تصم   عدد ما الأدواث  في إطار الحركة الدول ة

اي ر تيال للمعالام ما  بل المؤسساث المال ة الدول ة خاصة البنف وصندوق النقد الدول  ا، نجد ما ب نها تقارير

ث استخداما، والأكير ا أكير الأدوااللذاا يشللا ومدوناث  واعد السلوك، وإطار الإنفاق العام والمساءلة المال ة

   هذا التق ضعة لإثارة للجدل ما   ث الأسال ب المعتمدة في عمل ة التق    والآثار المترتبة على الدول الخا

 (241، صفحة 2016-2015)دنادا، 

   تقارير الامتثال للمعايير ومدونا  قواعد السلوك. 1. 3.2

عد السلوك مجموعة ما المعاي ر والقواعد والمدوناث ي ر ومدوناث  واالامتيال للمعا تمثل تقارير         

التي وضعها البنف وصندوق النقد الدول  ا ما أجل تعزيز الاستقرار الا تصادي والمالي العالمي ما خلال 

لمنيمة تعزيز المؤسساث الا تصادية المال ة للل بلد. ويعرفها صندوق النقد الدولي بهنها ي مجموعة ما الأ لام ا

للب ئة المؤسس ة التي يت  ف ها تصم   وتنف ذ الس اساث الا تصادية والمال ةي. و د نشر صندوق النقد الدولي أربع 

نمالج لتقارير الامتيال للمعاي ر ومدوناث السلوك  ول الجزائر  نمولج ا للر ابة المصرف ة ت  نشرهما على 
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ماي  17ا  ول تقن ة الس اساث النقدية والمال ة بتاريخ ، تمحور2004ماي  17و  2000جواا  23التوالي في 

 .2005ونمولج بخصولأ شفاف ة الس اسة المال ة في سنة  2004

عاير ومدوناث نمالج لتقارير الامتيال للم و د رکزث تقارير الامتيال للمعاي ر ومدوناث  واعد السلوك على

مال ة شفاف ة العل  بد لم ياق الممارساث الج دة ف ما يتالسلوك في النيام الم زان اتي الجزائري على أربعة أبعا

 لاع العامللاط العامة، وهي تحديد واضح للأدوار والمسؤول اث، علان ة عمل اث الم زان ة، واتا ة المعلوماث

 وضماا سلامة ونزاهة المعط اث أو الب اناث الم زان ة. وما أه  ما جاء في هذه التقارير 

 اناث ف فإا البلى للإمال ة العامة محدودة للغاية ومتفر ة، بالإضافة ذ الم زان ة و الة الإا نشر ب اناث تنف  -

 ست واضحة.ام ل المتا ة تغطي فقط جزءا ما الإداراث العامة، كما أا العلا اث ب ا مختلف ملوناث القطاع الع

 رغ  ما أالى العلومة المركزية، تقتصر الم زان ة والب اناث المال ة المتا ة بشلل أساسي على م زان ة الح -

  لعام.االولاياث المحل ة والمؤسساث العامة ووكالاث اليماا الاجتماعي تشلل  صة كب رة ما الإنفاق 

 تتهثر جودة الب اناث بهوج  القصور في النيام المحاسبي وطرق الر ابة والتد   .  -

 نية المفتوحة:. النظام الميزانياتي الجزائري على ضوء مسح الميزا3. 2.2

وهو منيمة أبحاث غ ر ربح ة غ ر  زب ة تتخذ ما  1997تهسس مشروع الم زان ة الدولي عام   

ة ن ة العاملم زااواشنطا مقرا لها، وتهدف إلى دع  منيماث المجتمع المدني التي تهت  بتعزيز نتائج وممارساث 

امة تتصف ال ة عمامج دولي يهدف لدع  تبني ني  ومبادرة الم زان ة المفتو ة هي برن  .أرجاء العال في مختلف 

لل مقارا مستقل ،  كما أن  يعمل بش(90، صفحة 2021-2022)بوعلاز،  بالشفاف ة والقابل ة للمساءلة والمشاركة

 زان ة المفتو ة ووفقاً للتقارير الأخ رة لمؤشر المدولة.  102ومنتي  لشفاف ة الموازنة والمشاركة ف ها في 

 المي، كماط العلي ر عا المتوسلشراكة الدول ة للم زان ة، فقد سجلت الجزائر نتائج ضع فة تقل بالصادر عا ا

 ل الميال،ى سب جاءث أ ل ما متوسط الدول لاث الملانة المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريق ا. فعل

ير في تقر 100ما   2ى ، ث  تراجعت إل2017في تقرير سنة  100 نقاط ما أصل 3تحصلت الجزائر على 

بوصولها   2023ر نقاط،  بل أا تشهد تحسناً طف فاً في تقري 3بنحو  2021، ب نما بقي الأداء منخفيًا في 2019

                                .دول ةاي ر النقطة فقط. وتعلس هذه النتائج ضعف الشفاف ة في الم زان ة الجزائرية مقارنة بالمع  15إلى  

 :المفاهيم الجديدة لتسير المالية العامةو 15-18ون العضوي لقان. ا3

المتعلهه  بقههوان ا المال ههة محطههة تشههريع ة هامههة فههي مسههار إصههلاح  15-18يشههلل القههانوا العيههوي ر هه   

  ههذ ومرا بههةالمال ههة العامههة فههي الجزائههر، إل جههاء لتحههديث الإطههار القههانوني والتني مههي الههذي يحلهه  إعههداد وتنف

 بما يتماشى مع متطلباث الشفاف ة واللفاءة والنجاعة في تس  ر الموارد العموم ة.الم زان ة، 

 :بشأن قوانين المالية: المضامين والأهداف 15-18القانون العضوي . 1.3

مجموعة  2018سبتمبر  2المتعل  بقوان ا المال ة الصادر في  15-18القانوا العيوي ر   يعتبر  

دة راءاث معقيع لإجخيكوا أن   والتي تعنى بحل  المجال المالي، دستورلة الململة لالقواعد القانون متلاملة ما 

على أن   15-18تختلف عا الاجراءاث المتبعة في اعداد القوان ا العادية. ويملا تعريف القانوا العيوي 

 الأ لام د ماديي، كوا أن  تم ز بإدراج العالإطار القانوني الجديد للمالية العامة في القانون الجزائريي

يعُتبر ال ة. قانوا الملقة ب، أو المتعبمفهوم م زان ة الدولة وه للتها لمتعلقةالجديدة، سواء تلف االإجراءاث المال ة و

افقًا لس تومما يعهذا القانوا  ص لة عمل مليف وتنس   مشترك ب ا السلطة التنف ذية والسلطة التشريع ة، 

لمال ة على تحق   اويركز القانوا العيوي المتعل  بقوان ا  .المال ة العامة مؤسسات ا  ول أهم ة إصلاح منيومة

 :(2018)الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، مجموعة ما الأهداف، ما أبرزها 

ة الشفاف  الا ل يميتقدي  الم زان ة السابقة ل  إا تعزيز شفاف ة الإجراءاث المال ة وضماا وضو ها  _         

ً عاس ً فإا تقدي  م زان ة التس   واء أمام الشعب أو مميل  ، كما أا تقدي  م زان ة التجه ز يختلف كل ا ر أما  ال ا

ماث تحس ا شفاف ة ووضوح المعلوالم زان ة وف  مدونة مو دة في شلل برامج وبشلل أوضح؛ وبالتالي 

 وتحس ا مؤشراث شفاف ة الم زان ة؛
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لدولهة مها شهى مهع مقتيه اث ا تصهاد السهوق وتملها االا تصادي للمال العام تتما اعتماد منهج ة تلريس التس  ر_

 إنجاز أدوارها ووظائفها بفعال ة أكبر؛ 

تيهما واعتماد نيام معلوماث واضهحة وموجههة نحهو النتهائج، مها شههنها أا تسهاه  فهي ترشه د التسه  ر المهالي _

 تحلما أكبر في النفقاث العامة.

 :15-18بها القانون العضوي  . التغييرا  التي جاء2.3

ي القطاع داء ف دييا يقوم على تحق   الأهداف وتحس ا الأ ايميل التس  ر المبني على النتائج نمولجا إداري

. ج المحققةلنتائاالعمومي، مع ترك ز أكبر على المواطا باعتباره محور الخدمة العموم ة ومحلل المساءلة بشها 

 مها  ذها وتق ة تنفبرامج والمشاريع والأنشطة وف  أهداف محددة مسبقاً، مع متابعويقوم هذا النمط على تخط ط ال

يلاث متد لتاستناداً إلى مؤشراث   اس موضوع ة. كما يعتمد الإطار الم زان اتي متوسط المدى على برمجة 

ز   ة البرامج زان مت الرؤية الاستشراف ة دوا الإخلال بمبدأ سنوية الم زان ة. وما جهة أخرى، أدخلسنواث تعزل

ة. د العموم لموارامباد  جديدة أبرزها الأداء، الشفاف ة، الاستقرار، والمسؤول ة، بما يهدف إلى تحس ا إدارة 

هداف ي ضوء الأقاث فويساعد التصن ف الجديد للبرامج والبرامج الفرع ة في تني   المعلوماث المال ة وتق    النف

 .والنتائج المنتيرة

 ير القائم على الوسائل للتسيير القائم على النتائج:قال من التسي. الانت1.2.3

ز على دييا يرتل اريا نمولجًا إد  يميل التس  ر المبني على النتائج، أو ما يعُرف بالإدارة القائمة على النتائج،

ارية، قافة الإدالي يفتحق   الأهداف وتحس ا الأداء، ويعُتمد أساسًا في القطاع العمومي. ويعلس هذا النهج تحولا 

 ا النتائجة بشه  ث يمُنح الترك ز الأكبر للمواطا باعتباره محور الخدمة العموم ة، مع إرساء مبدأ المساءل

ا، مع ددة مسبقً ويقوم هذا النمط ما التس  ر على تخط ط البرامج والمشاريع والأنشطة وف  أهداف مح .المحققة

ج إلى ا النهمعاي ر موضوع ة ومؤشراث  ابلة للق اس، كما يهدف هذالعمل على متابعتها وتق  مها بناء على 

ها، نحو بلوغ تقدلم، ومرا بة مدى التعزيز نجاعة الإدارة العموم ة، ما خلال تحديد نتائج وا ع ة يملا تحق قها

ة  ول وريرير دوالاستفادة ما التجارب السابقة في اتخال القراراث وتصح ح المسار، مع الالتزام بتقدي  تقا

 .الأداء المحق 

 :. التأطير المتوسط المدى: اعتماد ميزانية متعددة السنوا 2.2.3

  ث  يعُد الإطار الم زان اتي متوسط المدى أ د الأدواث الحديية والفعلالة في تس  ر الموارد العموم ة، 

لتقدير ابعمل اث  تعل  ما ف ما ييعُبلر بشلل واضح عا المحاور الاسترات ج ة اللبرى للس اسة المال ة للدولة، لا س

 ة الجاريةلمال اعلى المدى المتوسط. ويهخذ هذا الإطار بع ا الاعتبار فترة زمن ة تمتد ليلاث سنواث  السنة 

)وزارة  ةل ة العامللما عزز ما الرؤية الاستشراف ة والبرمجة التقديريةبالإضافة إلى سنت ا مال ت ا لا قت ا، ما يُ 

ل تيل لم زان ة، إورغ  هذا الامتداد الزمني، فإا اعتماد هذا الإطار لا يلُغي مبدأ سنوية ا .(2024المال ة، 

ترُاجع  نزلقةمرخصة التنف ذ الممنو ة ما البرلماا  ائمة على أساس سنوي. ويعُد هذا الإطار بميابة برمجة 

 تصاد للل ة للااضع ة مع مراعاة الو سنوياً، وتشمل تقديراث الإيراداث والنفقاث والرص د العام لم زان ة الدولة،

 .ة العامةلمال الوطني والخزينة العموم ة، في انسجام تام مع التقرير الا تصادي السنوي وتوجهاث الس اسة ا

تحديد  خلال وس سُه  هذا النهج في تمل ا مختلف القطاعاث الوزارية ما تحس ا عمل ة إعداد الم زان ة، ما

لتخط ط اب ا  اث وتل  ف البرامج وفقاً للاعتماداث المتا ة. كما يُعزز التنس  أهداف مال ة متعددة السنو

 .الاسترات جي والتقدير المالي الفعلي

  :. مبادئ جديدة لميزانية البرامج3.2.3

إا مسهلة تحديد المباد  أو القواعد العامة التي يجب الا تلام إل ها عند وضع وإعداد الم زان ة العامة  

هتمام المفلريا المال  ا عبر الزما، للف ألا وجود مباد  عامة للم زان ة تملا التحل  في موارد كانت محل ا

)الأمانة العامة للإنفاق  طها وتوج هها تحق قا للمصلحة العامة واتجاهاث الس اسة العامةالدولة المال ة وضب

ونت جة للتطوراث الحاصلة في مختلف . ولذا، فقد استفاد الفلر المالي (92، صفحة 2016والمساءلة المال ة، 
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العلوم الإدارية، السلوك ة، التقن ة والتلنولوج ة، برزث مجموعة ما المباد  الحديية لتعزز المباد  الللاس ل ة 

لم زان ة الدولة، بما يتماشى والأسال ب الحديية للإدارة المال ة العامة. و د استفاد المشرع الجزائري ما هذا 

  (2024)وزارة المال ة،  عددا ما المباد  الحديية لم زان ة البرامج، نستعرضها ف ما يليالتطور وأدخلا 

 أ. مبدأ الأداء: 

المال ة  إا عمل اث تد    الأداء هي بميابة فح  موضوعي ومستقل ومنهجي لأنشطة المؤسساث            

ل اث  د تت  عمها. وتصادها في استخدام مواردوني  الإدارة الخاصة بها، وللف لتق    مدى كفاءتها وفاعل تها وا 

امج دة أو برنة محدالتد    داخل ا أو خارج ا، كما  د تغطي كافة أنشطة المؤسساث المال ة، أو  د تركز على مهم

وصي محدد. وتحدد عمل اث تد    الأداء مواطا القوة ونقاط اليعف في أنشطة المؤسساث المال ة، وت

اث، ذه المؤسسهدارة إلملائمة. لذلف تعتبر عمل ة تد    الأداء بميابة آل ة مهمة لتحس ا بالإجراءاث التصويب ة ا

 ة.مؤسس ولترس خ الممارساث الج دة بالإضافة إلى تحس ا مستوياث المساءلة العامة وتعزيز النزاهة ال

 ب. مبدأ الشفافية:

علوماث المال ة تعُبر عا مدى إتا ة المتعُد الشفاف ة المال ة أ د المباد  الأساس ة للحُل  الرش د، إل  

باسمه   مارسللمواطن ا بشلل مباشر، والتزام السلطة التنف ذية بإشراكه  في إدارة الشؤوا العامة التي تُ 

ل موثو ة  وو  قة ولصالحه . وتستلزم الشفاف ة التزام الدولة باتخال التداب ر اللف لة بيماا توف ر ب اناث د

سهلة اا إتا تها في الو ت المناسب، وبطريقة مبسطة والس اساث، والخطط، والأنشطة المال ة، مع ضم

لحلومة لء المالي الأداالوصول. ويقوم مبدأ شفاف ة المال ة العامة على مدى توافر المعلوماث المتعلقة بالس اساث و

ذا شمل هيه ئاث والمؤسساث المعن ة. كما وسهولة وصول الجمهور إل ها، مع ضرورة توض ح أدوار مختلف ال

وا مجان ة ودوهومة توف ر التقارير الدورية الخاصة بتنف ذ الم زان ة ونتائج الأداء، ونشرها بوسائل مف المبدأ

 .فف للالحاجة إلى تسج ل أو اشتراطاث مسبقة، ما ل  تفرض ظروف استينائ ة مبرراث موضوع ة تقتيي خلا

 جـ. مبدأ الاستقرار: 

الم زان ة العامة للدولة وعلى الا تصاد الوطني كلل،  علىإا النمولج الم زان اتي الجديد ل  أثر ايجابي  

 ستقرار فيا الاكوا أن  يعتمد على التس  ر المتوسط المدى )التس  ر المتعدد السنواث(، وهو ما ييما نوعا م

 الس اساث العامة. 

 د. مبدأ المسؤولية: 

ظهور فئة ما المس ريا العموم ا  ما النتائج المترتبة على تبني مفهوم التس  ر المتمحور  ول النتائج 

م زان ة  ل الىه  مس رو ومسؤولو البرامج الذيا س لوا له  دور  اس  في تجس د الانتقال ما م زان ة الوسائ

 البرامج وما البحث عا الانتيام وا ترام الإجراءاث إلى البحث عا الفعال ة والنتائج. 

ل  م تحديد لى مها انونًا بتس  ر الموارد العموم ة،   ث يتويعُتبر المس ر المسؤول الفاعل الإداري المخول

اءة ق    اللفغ ة تالا ت اجاث المال ة لله ئة التي يشرف عل ها، وضبط التلال ف ومقارنتها بالنتائج المحققة ب

ا، فيلًا ومتابعته ف ذهاوالفعال ة. وتمنح ل  صلا  ة الأمر بالصرف، مما يجعل  الجهة المللفة بإعداد الم زان ة وتن

 المركزية داراثعا تقدي  التقارير الدورية  ول وضع تها المال ة. ويملا أا يمارس هذا الدور على مستوى الإ

 مباد  ، وكذلف ضما المؤسساث العموم ة لاث الطابع الإداري، في إطار ما ييما ا تراماللامركزيةأو 

  .الشفاف ة والمساءلة في التس  ر المالي

ثقافة الأداء  ، القائ  على ترس خ15-18التحول الجوهري الذي جاء ب  القانوا العيوي ر   ويعلس هذا الدور 

 .وربط المسؤول ة بالمحاسبة ضما نمولج تس  ر مالي يعتمد على النتائج لا الوسائل

 :البرمجة الميزانياتية وثائقل ة. مدونة جديد4.2.3

منهج هة إعهداد الم زان هة مها مقاربهة  ائمهة علهى الوسهائل ل حُدث تحهولًا فهي  15-18جاء اعتماد القانوا العيوي 

إلى مقاربة تركلز على النتائج. و د استلزم للف تطوير إطار جديد يربط ب ا تخصه   المهوارد وتحق ه  الأههداف 

العموم ة. في هذا الس اق، ت  اعتماد مدونة البرامج كآل ة لتني   الإنفهاق وفه  بهرامج ومبهادراث واضهحة. كمها ته  
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ي م زان ة ترتلز علهى تحق ه  النتهائج عبهر تحديهد مؤشهراث نجاعهة وتقهدي  تقهارير دوريهة للتق ه  . ويميهل ههذاا تبنل 

 .العنصراا دعامة أساس ة لتعزيز الشفاف ة وفعال ة التس  ر العمومي

 مدونة البرامج: أ. 

ت  يهبمبهادراث   هة والتهي تهدع تقس  الم زان ة القائمة على أساس النتائج إلى مجموعهة مها البهرامج والبهرامج الفرع

تمهدة طاعهاث المعإعدادها ما طرف الدوائر الوزارية وفقا لا ت اجاتها وأهدافها المسطرة مسبقا، بدل الأبواب والق

ث المال ههة يسُههاه  التصههن ف الجديههد لملونههاث الم زان ههة العامههة فههي تنيهه   وعههرض المعلومههافههي النيههام القههدي .  و

ة. ههاث المعن هعزز ما فه  الب اناث المال ة ويسُهلل اسهتخدامها مها  بهل مختلهف الجبطريقة مو دة وواضحة، مما يُ 

  بد هة حديهد مههامهتويت ح هذا التصن ف  راءة د  قة وشفافة للمعط اث المال ة، بما يمُللا المسؤول ا الإداري ا ما 

 ويساعده  في متابعة تنف ذ البرامج وتق    النتائج المنتيرة، 

عتماداث ا الاام بتق    النفقاث العموم ة في ضوء آفاق متعددة، وللف ما خلال المقارنة ب يسمح هذا النيو

التقوي  لمتابعة ول ة االمبرمجة والتلال ف الفعل ة، وربطها بالأهداف المسطرة والنتائج المحققة، ما يعُزز ما فعا

 .(2018)الجريدة الرسم ة، في إطار إدارة مال ة مبن ة على النتائج 

 ميزانية ترتكز على تحقيق نتائج: ب.

تجسلد الم زان ة الجديدة تحولًا نوع اً ما خلال اعتمادها على مؤشراث النجاعة كرك زة أساس ة في إعداد  

ندرج ضما لتي توتنف ذ الس اساث المال ة،   ث تمُللا كل دائرة وزارية ما تخط ط وبرمجة مختلف المبادراث ا

وجهاث برنامج على مجموعة ما المبادراث التي تتماشى مع الأهداف والتنطاق مسؤول اتها. ويبُنى كل 

 .الة بشلل فعل وزاريالاسترات ج ة العامة للحلومة، مع توف ر تغط ة مال ة ملائمة تيما تنف ذ أنشطة القطاعاث ال

عة راث التابادلمبوبناءً على للف، تلتزم الجهاث المس رة داخل الوزاراث بتحديد البرامج والبرامج الفرع ة وا

معاي ر  تحديدلقطاعه ، إلى جانب ضبط الأهداف المرجوة، وتقدير التلال ف اليرورية لتحق   تلف الأهداف، و

ف ه ئاث مختل النجاعة المعتمدة لق اس الأداء. كما يلُزم هؤلاء المس روا بتقدي  تقارير دورية تعُرض على

 .دةاث المعتملس اسالتقدم في تنف ذ البرامج و  اس فعال ة ا الر ابة، بما في للف البرلماا، ما أجل تق    مدى

  :وتقُاس فعال ة هذه البرامج ما خلال مجموعة ما مؤشراث النجاعة، ما أبرزها

 مدى الفارق ب ا النتائج المحققة فعل اً وتلف التي كانت متو عة؛ -

ل ان ة تعدي ح إمل  تعبئتها، وهو ما يتُتق    المخرجاث المحصلة مقارنة بالأهداف المسطرة والموارد التي ت -

 .وتل  ف المبادراث المستقبل ة بناءً على نتائج التق    والتغذية الراجعة

 : 18/15وفقا لـلقانون العضوي  دورة ميزانية البرامج. 4

امج البران ة ة م زتمر الم زان ة العامة بعدة مرا ل تشلل في مجموعها ما يعُرف بدورة الم زان ة. ورغ  أا دور

موا هذه ال مي افيت شلل اً على نفس المرا ل المتبعة في الم زان ة التقل دية، إلا أا التغ  ر الجوهري ط

  (2018ة، لرسم ا)الجريدة المرا ل وأطرها الزمن ة، ويملا توض ح دورة الم زان ة الجديدة وفقا للشلل التالي 

 (:N+2 ،N+1لسنوا  . المرحلة الأولى: التخطيط وإعداد الميزانية )ا1.4

لة إعداد الوثائ  بتحي ر مشروع  انوا المال ة. ويت  في هذه المر  الاول وزير المال ة تحت سلطة الوزير يقوم

 التال ة 

 . مشروع الإطار الميزانياتي:1. 1.4

 :كالآتي والمحررة 15-18 الفقرة الأولى ما القانوا العيوي نصت

 يفمللف بالمال ة، المدى كل سنة، ما طرف الحلومة، با تراح ما الوزير ال المتوسط الم زان اتي يت  التهط ر " 

يراداث والنفقاث ورص د تقديراث الإ بداية إجراء إعداد  وان ا المال ة. ويحدد، للسنة المقبلة والسنت ا الموال ت ا،

 (2018لشعبية، قراطية ا)الجمهورية الجزائرية الديمو ."الا تياء م زان ة الدولة وكذا مديون ة الدولة، عند

ر كل نادا إلى تطووزير المال ة بإعداد وتصم   مشروع الإطار الم زان اتي المتوسط المدى است يقوموتبعا لهذا 

 ما 
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 البترول ة،  بعنواا الجباية التحص ل -                       بعنواا الجباية العادية       التحص ل -

 ج الداخلي الخام، النات -                                                 الأسعار العامة               -

 ال ة للخزينةالم الوضع ة -                               العموم ة                     النفقاث -    

 طاعاث المنتجة لق مة ميافةالق إسترات ج اث -                                 الدينار                سعر صرف -    

لإطار مؤشر ا اذه لإطار الم زان اتي في اجتماع الحلومة بناء على تقرير وزير المال ة، كما يشللويتم تحديد ا

 للسقف الم زان اتي المحدد ما طرف الحلومة لإعداد الم زان ة. 

  :تقرير الأولويا  والتخطيط . 2. 1.4

لف شمل لير أو مسؤول عا مؤسسة عموم ة مللف بتس  ر محفية برامج، وييعُدل هذا التقرير ما طرف كل وز

 العموم ة ه ئاثالإداراث المركزية، والإداراث غ ر المركزية، واله ئاث العموم ة الخاضعة للوصاية، وكذا ال

ي للف ج، بما فالتقرير عرضًا مفصلاً للل برنام اويتيم .من الإ ل م ة عندما تلُلف بتنف ذ برنامج أو جزء 

ع اللبرى مشاريتوزيع الموارد والأهداف المحددة، والنتائج المنتيرة، وأسال ب التق   ، مع إدراج  ائمة ال

 .المبرمجة. ويرُف  هذا التقرير ضما الوثائ  المصا بة لمشروع  انوا المال ة

  :. القانون المالية للسنة 3. 1. 4

 ة للسنة هو ن  تعل  بقوان ا المال ة، على أا  انوا المالالم 18-15ما القانوا العيوي ر    06تن  المادة 

ف دولة، وللمج ال انوني يقُر ويرُخ ، للل سنة مال ة، مجموع الموارد العموم ة والنفقاث الموجهة لتنف ذ برا

ارد ا المال ة المو وان  ووتيهر .وفقاً للأهداف المسطرة، والتي تلوا محل تق    مسب  وتحُدد لها نتائج منتيرة

ديدة أو وان ا جوالتقديراث الناتجة عنها، ومواد تتيما   المتوفرة والأعباء بصفة صريحة ما خلال المعلوماث

 ة خصة البرلمانعلى مشروع  انوا المال ة ما طرف السلطة التشريع ة، وبذلف إصدار الر المصاد ةمعدلة. وتت  

 .N-1      نةالس ديسمبر من 31لقانوا المال ة للسنة في أجل أ صاه 

 (:Nالميزانية )خلال السنة  . المرحلة الثانية: تنفيذ2.4

تداء ما الفاتح ما اب (، ويت  في هذه المر لة تفع ل الم زان ة العامةN)تستمر هذه المر لة على امتداد السنة  

 انوا ا وتحص ل المدفوعاث في إطار المعاي ر التي وضحه يرخ  بدفع الالتزاماث   ث Nجانفي ما السنة 

ال ة نوا مالمال ة. كما يملا أا تحمل السنة المال ة تعديلاث  د تلوا على شلل تحويلاث، أو إصدار لقا

 ويت  في هذه المر لة إعداد الوثائ  التال ة تصح حي. 

   التوزيعية للاعتمادا  المصو  عليها المراسيم. 1. 2.4

لتوزيع  راس  ب محافظ البرامج، فلا بد ما إصدار مكوا أا الم زان ة تتيما المجام ع للنفقاث الموزعة بحس

 الاعتماداث المصوث عل ها بحسب البرامج والبرامج الفرع ة.

  تنقلا  وحركا  الاعتمادا  تحويلا ، .2. 2. 4

 صة ما إلغاءمرونة إضاف ة في تنف ذ الم زان ة، ما خلال تمل ا السلطاث المخت 15-18منح القانوا العيوي 

ر تقري ي يصبح غ ر لي موضوع خلال السنة المال ة، وللف بموجب مرسوم يتُخذ بناءً علىأي اعتماد مال

إعادة  لان ةمشترك ب ا الوزير أو مسؤول المؤسسة العموم ة المعني، ووزير المال ة. كما يت ح القانوا إم

وم ة ال ة العمالم تس  ر استعمال هذا الاعتماد وفقاً للشروط التي يحُددها التني  ، مما ييُفي مرونة أكبر على

 .ويسُاه  في تحس ا كفاءة تخص   الموارد

 . قانون المالية التصحيحي: 3. 2. 4

في  ي يتمثلالتصحيحعلى أا الهدف ما  انوا المال ة  15-18ما نفس القانوا القانوا العيوي  7نصت المادة 

لتي  د االمال ة  ية أوكبة المستجداث الا تصادتصح ح أو تتم   أ لام  انوا المال ة للسنة الجارية، بما يسمح بموا

 .تطرأ أثناء تنف ذ الم زان ة، وضماا التل لف السريع والفعلال مع التغ راث اليرف ة

 :(N+2  ،N+1الحسابا : )السنوا  . مرحلة الرقابة وتقديم3.4
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نوا القا صاد ة علىتنهي دورة الم زان ة،   ث تت  عمل ة الر ابة ما خلال منا شة والمفي هذه المرحلة 

ند منح عتو ف المتيما تسوية الم زان ة وعدد ما الوثائ  المال ة المرافقة ل . غ ر أا دور البرلماا لا ي

ل  ، لذي صوث عنوا االترخ   للحلومة بل يمتد دوره في ر ابة عمل ة التنف ذ للتهكد ما مدى مطابقة التنف ذ للقا

ستور في م الدومة للرخصة التي منحت لها ما  بل البرلماا،   ث يلزوالر ابة هنا تلشف عا مدى ا ترام الحل

عتماداث من  الحلومة صرا ة أا تقدم عرضا لغرفتي البرلماا عا ظروف وك ف اث استخدام الا 160المادة 

 .   المال ة التي ت  إ رارها للل سنة مال ة

   . القانون المتضمن تسوية الميزانية 1.3.4

ان ههة يعُههد المتعلهه  بقههوان ا المال ههة علههى أا  ههانوا تسههوية الم ز 15-18لقههانوا العيههوي ر هه  مهها ا 8تههن  المههادة 

ح ة المتعلقهة ل هة التصهح الوث قة القانون ة التي يت  ما خلالها إثباث تنف ذ  انوا المال ة الأصهلي وكافهة القهوان ا الما

منفذة خهلال النفقاث الللإيراداث المحصلة فعل اً و بنفس السنة المال ة. ويهدف هذا القانوا إلى ضبط المبالغ النهائ ة

فهه  هههذا القههانوا ويرُ .تلههف السههنة، ممهها يعلههس الوا ههع الفعلههي لتنف ههذ الم زان ههة مقارنههة بالتقههديراث المعتمههدة مسههبقاً

ة اباث الخاصهبمجموعة ما الملا   التفس رية التي توضح نتائج مختلف العمل اث الم زان ات ة، بما فهي للهف الحسه

ة المال ههة مل ههاث الخزينههة، وللههف لتههوف ر رؤيههة د  قههة وشههفافة  ههول ك ف ههة تسهه  ر المههوارد العموم ههة خههلال السههنوع

 .المعن ة

  . الوثائق المرفقة بمشروع تسوية الميزانية2.3.4

ف ههذ يتيههما مشههروع  ههانوا تسههوية الم زان ههة مجموعههة مهها الوثههائ  الأساسهه ة التههي تهههدف إلههى توضهه ح نتههائج تن

 :لمال ة العامة، وما أبرز هذه الوثائ ا وتعزيز شفاف ةالم زان ة 

والحسهاباث  وهي وثهائ  تقُهدلم شهرو اث مفصهلة  هول نتهائج العمل هاث المرتبطهة بالم زان هة،  :الملاحق التفسيرية -

ملحه  أو والخاصة، وعمل اث الخزينة. تشمل ههذه الملا ه  الم هزاا العهام للحسهاباث،  سهاب النتهائج، الحصه لة، 

رأث علهى طهخاصة بتق    التزاماث الدولة الخارجة عا الحصه لة. كمها تبهرز ههذه الوثهائ  التغ هراث التهي ملا   

 .الطرق والقواعد المحاسب ة المطبقة خلال السنة المال ة المعن ة

 لفهه د أداة مركزيهة يوفلر هذا التقرير نيرة شاملة  ول ممتللاث الدولة والتزاماتهها، ويعُه :التقرير العام للحسابا  -

 ُ  دخلهت عل ههاالوضع ة المال هة العامهة. ويتيهما توضه حاث بشهها الأسهال ب المحاسهب ة المتبعهة والتعهديلاث التهي أ

 .خلال الفترة المشمولة بالتقرير

لنفقهههاث هههها تنف هههذ اههههذا التقريهههر وث قهههة تق  م هههة تبُههه لا اليهههروف التهههي تههه  ف  للمردودياااة: يعااادالاااوزاري  رالتقريااا -

ع لمحققهههة، مهههاحهههددة مسهههبقاً. ويهههت  للهههف مههها خهههلال تحل هههل مؤشهههراث الأداء والنتهههائج ومهههدى تحق ههه  الأههههداف الم

 .تقدي  التفس راث المتعلقة بالفوارق المسجلة ب ا النتائج المتو عة والفعل ة

 كلا من: ويتيما :المحاسبةصادران عن مجلس  نتقريرا  -

 ال هههة التهههي مهههاداث المك ف هههة تسههه  ر الاعت تقريهههر يعُنهههى بنتهههائج تنف هههذ  هههانوا المال هههة للسهههنة المعن هههة، ويركهههز علهههى

 .خيعت للفح  والتد   

 تحق قههههاث تقريههههر يعُههههالج تصههههدي   سههههاباث الدولههههة وفقهًههها للمبههههاد  النيام ههههة المعتمههههدة، ويتيههههما عرضًهههها لل

 .والإجراءاث التي أجراها المجلس لهذا الغرض

هايهة نفاصلة به ا قل   الفترة الزمن ة الوفي س اق تعزيز الر ابة والشفاف ة، اتخذث الدولة خطوة مهمة تتميل في ت

  واثا بهيلاث سهنالسنة المال ة وإصدار  انوا تسوية الم زان ة. فبعد أا كانت السنة المرجع ة تسب  إصدار القهانو

3+N))ته  تقل صههها تههدريج اً إلهى سههنت ا ، (2-N) د ، علههى أا يعُتمهه2025و 2024، 2023مها سههنواث  ابتهداء

الر ابهة وفعال هة  ، بمها يعهزز مها آن هة(N-1) تسهوية بالنسهبة للسهنة المال هة السهابقة مباشهرةمستقبلًا إصدار  انوا ال

 .(2023)وزير المال ة،  المساءلة المال ة

 :. مقوما  نجاح الإصلاح الميزانياتي في الجزائر5



 إيمان بوعكاز
 

  ائر.، جامعة الوادي، الجز«1201-1188، ص 2025 ديسمبر، 02العدد ، 08، المجلد المنهل الإقتصادي مجلة»
 

الانتقهال الإصلاح الم زان اتي في الجزائر محطة هامة في مسار تحديث المال ة العموم ة،   هث ته   يشلل  

عمل هة  ا نجهاحما نمولج تقل دي يعتمد على منط  الوسائل إلهى نمهولج عصهري يرتلهز علهى النتهائج والفعال هة. إ

فعلههي  تتطلههب تههوف ر جملههة مهها الشههروط والمقومههاث الأساسهه ة ليههماا انتقههالالإصههلاح الم زان ههاتي فههي الجزائههر 

 ة، اف المرجهههوة مههها   هههث الفعال هههة، الشهههفافوفعلهههال نحهههو نمهههولج تسههه  ر مهههالي مبنهههي علهههى الأداء، يحقههه  الأههههد

 :الآتي والمسؤول ة. وما ب ا أبرز هذه المقوماث

طب ه  تيعُد توفر كفاءاث بشرية متخصصة رك زة أساس ة لإنجاح هذا التحهول، إل يتطلهب  :عنصر بشري مؤهل -

ا ذويتعه ا فهي هه جة والتق   .الم زان ة المبن ة على الأداء موارد بشرية مدربة ومتملنة ما أدواث التخط ط والبرم

قهالس اق، تعزيز  دراث الموظف ا والمسه ريا المهال  ا فهي الإداراث العموم هة، عبهر تنيه   دوراث تلو ة ين هة معمل

 ، سهاءلة لهديهومستمرة، تعتمد مقارباث  ديية في التس  ر والر ابهة، وتسهتهدف بالأسهاس ترسه خ ثقافهة الأداء والم

 .توجهاث الجديدة للمال ة العامة واست عاب فلسفة الإصلاحمما يملنه  ما التل ف مع ال

ام. و هد شهلل يميل الجانب التشريعي أ د الركائز التي يقوم عل هها أي إصهلاح مسهتد :إطار قانوني وتنظيمي داعم -

لإطهار اخطوة محورية في تحهديث  2018المتعل  بقوان ا المال ة في سبتمبر  15-18صدور القانوا العيوي ر   

ر لإطهار بصهدواانوني المني  للمال ة العموم ة، بما يتماشى مع متطلباث الحوكمة الرشه دة. ويجهب اسهتلمال ههذا الق

 داف، ويهوفرالمراس   التطب ق ة المرتبطة ب ، وإ هرار  هانوا محاسهبة عموم هة جديهد يسهتوعب مبهاد  التسه  ر بالأهه

 .عمل ةصلا  ة الب ا القواعد القانون ة والتوجهاث الإ أدواث المحاسبة العامة والتحل ل المالي، مما ييما التلامل

لاعتماد على بن ة لا يملا تفع ل الإصلاح الم زان اتي دوا ا :التحول الرقمي والأنظمة المعلوماتية الحديثة- 

لف ر منة ليشمل وتحت ة ر م ة متطورة، تت ح برمجة الم زان ة، تتبع تنف ذها، و  اس الأداء بشلل د    وآني. 

لفاعل ا، تلف الإجراءاث المال ة، وإعداد منصاث إللترون ة لعرض المعط اث المال ة وتسه ل التواصل ب ا مخا

ر اث، وتوف لب انسواء كانوا على مستوى الإدارة المركزية أو المحل ة. كما يسمح النيام الر مي بدمج  واعد ا

 مية.ماث المال ة للعمومؤشراث مو دة للنجاعة، وتعزيز الشفاف ة، ما خلال نشر المعلو
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لمال ة ادارة إيشلل الإصلاح الم زان اتي في الجزائر خ ارًا استرات ج اً تفرض  الحاجة إلى تطوير منيومة 

هدف وسائل. ويلى الالعموم ة، ما خلال تبنلي مقارباث  ديية  ائمة على الفعال ة وتحق   النتائج بدل الترك ز ع

ا مة وفهمها لمال افاف ة أكبر في عرض المعط اث المال ة، وتحس ا  ابل ة  راءة  وان ا هذا التوج  إلى تلريس ش

ز دور الر ابة البرلمان ة في متابعة تنف ذ الم زان ة وتق    تا ة  در إاتها، مع مخرج  بل مختلف الفاعل ا. كما يعزل

 .أوسع ما المرونة في تس  ر الموارد العموم ة

 :ملة من النتائج الرئيسية، من أبرزهاوقد خلصُت الدراسة إلى ج

ال ما بر الانتق عة، عيسعى نيام الم زان ة المبني على النتائج إلى توج   الإنفاق العمومي وفقا للأهداف المتو -

 يجعل منهاكبر ومنط  يعتمد على الوسائل إلى منط  يركز على النتائج المحققة، مما يلُسب الم زان ة وضو ا أ

 .س د الس اساث الإصلا  ة للدولة وضماا فعال تهاأداة فعل ة لتج

دلًا سلفاً، ب لمحددةايستند الإصلاح الم زان اتي في الجزائر إلى مفهوم الم زان ة الموجهة نحو تحق   الأهداف  -

 .ما الترك ز التقل دي على طب عة النفقاث

رية في مسار محطة محو 2018سبتمبر المتعل  بقوان ا المال ة في  15-18يعُد إصدار القانوا العيوي ر    -

ؤسساث ء المالإصلاح، كون  ييع أسسًا  انون ة جديدة ترمي إلى إرساء  واعد الحوكمة المال ة وتحس ا أدا

 .العموم ة

ال ة وان ا المقدي   تيهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز كفاءة إدارة المال العام عبر الترك ز على النتائج، وتحس ا  -

 ابة ث الر ها وسهولة  راءتها، مع ضماا الشفاف ة في عرض المعلوماث المال ة وتفع ل آل ابما ييما وضو

 .البرلمان ة، بالإضافة إلى توف ر هامش ما المرونة في إدارة الموارد العموم ة

 :ومن أجل استكمال مسار الإصلاح وضمان استدامته، نقترح جملة من التوصيا  العملية التالية
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ال إعداد في مج الرام ة إلى تهه ل الموظف ا والمس ريا المال  ا عبر برامج تدريب ة متخصصة تلي ف الجهود -

 .نجاعةوتنف ذ م زان ة الأداء، وضماا فهمه  الج د لأدواث التخط ط، البرمجة، التق   ، ومؤشراث ال

ركزي ى المى المستو  تطوير بن ة ر م ة  ديية لتدب ر الم زان ة علإرساء نظام معلوماتي موحد ومتكامل -

وف      الأداءوتق  والمحلي، تسمح بتحديث الب اناث المال ة بشلل آني، وتوفر أدواث تحل ل ة تدع  اتخال القرار

 .مؤشراث د  قة و ابلة للق اس

ذ ال ة تنف اس فع  تهس س ه ئة أو مرصد وطني مستقل يعنى بق إنشاء هيئة مستقلة لتقييم الأداء الميزانياتي -

برلماا لى المج والس اساث العموم ة وف  أهداف واضحة ومحددة سلفاً، مع ضماا تقدي  تقارير دورية إالبرا

 .والرأي العام، ما يعزز الشفاف ة والمساءلة العموم ة

في  اعل اضرورة تلريس مناخ ما التنس   والتلامل ب ا مختلف الف تعزيز التعاون المؤسسي والمجتمعي: -

لاح الإص لبرلماا، مجلس المحاسبة، المجتمع المدني...( ليماا تبني جماعي لفلسفةالإصلاح )الحلومة، ا

 .وتوس ع  اعدة المشاركة في تس  ر المال ة العامة

وزاراث اخل الد  تبني مقاربة تواصل ة فعالة تعميق نشر ثقافة الشفافية والنتائج داخل الإدارة العمومية -

نحو  لموج وظف ا بههم ة المخرجاث، وضماا تبن ه  لنهج التس  ر اوالمؤسساث العموم ة لتعزيز إدراك الم

 .تحق   الأثر ول س فقط إنفاق الموارد

راث التغ    التهك د على استمرارية الإصلاح بغض النير عاضمان الاستقرار في السياسا  الميزانياتية -

على  لقدرةاث، ما يمنح المس ريا الحلوم ة، وتيب ت الإطار المؤسسي للم زان ة عبر دوراث متعددة السنوا

  .التخط ط المستدام وتحق   النتائج المتو عة
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